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  :الملخص
تســــــعت الجهــــــات المانــــــة للتفــــــويض مــــــن مــــــيجا لجوئهــــــا    تفــــــويض المرافــــــق العامــــــة      ــــــاد       

ـــــق  ـــــن تلفـــــب الســـــلا ااســـــن للمرفـــــق العـــــام، مـــــن مـــــيجا الت لـــــ  عـــــن بعـــــض المراف أفضـــــب الســـــبب ال
العامــــــة يــــــلا الســــــيادية مشــــــ ا  القــــــانون العــــــام أو ا ــــــا ،  ــــــد   ــــــمان  دارة المرفــــــق المفــــــو  

بتللفــــــة  العموميــــــة لمبــــــادتح الــــــن يملمــــــئ، مــــــع تقــــــد  مســــــتو  لائــــــق مــــــن ا دمــــــةفي ظــــــب احــــــ ام ا
 في شلب أتأوي يمدد مسبقا في عقد التفويض.  لمست دم  المرفقمالية معقولة 

يلا أن سع  أصحاب التفويض لتحصيب ملاسب مالية معتبرة بحلم صفتهم التجارية، وللونهم      
لق مصالح متعار ة وجب الموازنة بينها في عقد التفويض فالمفو  مستثمرين في المرافق العامة أد     م

وتتماشت مع المنافسة  ااياة الاقتصاديةالن يملم وقواعد اقتصاد السوق  لئ يتمسك بمبادتح حرية التجارة
كما يتمسك ،  من قبب المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لنفس نشاط المرفق مو وع التفويضعليئ  المفرو ة
حقوقئ،فحين تتمسك السلطة المفو ة بإعماا امتيازات السلطة  لبنود التعاقدية النالتفويض با صاحب

 الرقابة الإدارية علت عقد التفويض بدافع حماية المصلحة العامة.سلطة العامة وتفعيب 
  .الرقابة الإدارية ;حرية التجارة ; تفويض المرفق العام الكلمات المفتاحية:

Abstract :  
     The granting bodies seek through their resort to delegating public utilities to 

find the best ways to ensure the proper functioning of the public utility, by giving 

up some non-sovereign public utilities to persons of public or private law, to 

ensure that the delegated facility is managed in light of the principles that govern 

it, with To provide a decent level of public service at a reasonable financial cost 

to the users of the facility in the form of a commission that is predetermined in 

the authorization contract.  

    However, the mandate holders’ quest to obtain significant financial gains 

through their commercial capacity, and because they are investors in public 

utilities, led to the creation of conflicting interests that must be balanced in the 

mandate contract. Economists practice the same activity as the facility subject of 

the delegation, just as the delegate adheres to the contractual clauses that are his 

rights when the delegated authority adheres to implementing the privileges of the 

public authority and activating the authority of administrative control over the 

delegation contract to protect the public interest. 

Keywords: Delegating of public facility ; freedom of trade ; Administrative 

control . 
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 مقدّمة: 
المالية اليجزمة لإدارة مرافقها العامة، وتدملها في جميع الميادين وسع من نطاق تنوع وظيفة الدولة وشح الموارد   ن    

ابتلار طرق جديدة لإدارة مرافقها العامة، فلان لزاما عليها الاتجاه     ا دمة العمومية، وفر  عليها التفللا في
ورفع فعاليتها من ميجا  شراك القطاع  أساليب التسيلا يلا المباشر  د  الت فيف من امعباء المالية لتسيلا المرفق

 ا ا  أو العام في التسيلا فلانت عقود تفويض المرفق العام  حد  هذه الآليات لتجسيد هذه الشراكة.
لتقنية تفويض المرافق العامة  رورة أملتها معطيات مو وعية تتمثب أساسا في   اد لجوء الجهات المانة  فأصبح    

للمرافق  المنتظم ااسن و ضمن السلابما ي ،ا زينة العموميةأمواا  بعيدا عنمن مصادر متنوعة موارد مالية 
لاستفادة من كفاءة بابمستو  ا دمة العمومية  كالارتقاءالعام   لصالح مستعمل  المرفقأمر  مزايا  يمقيقمة،و االع

مبادتح تماشت مع تصاد اار من سرعة ومرونة تالاقتطلبئ يمن أجب مسايرة ما  ،ية القطاع ا ا  في التسيلاواح اف
 الاقتصادية في معظم الدوامفاهيم العولمة طغيان التجارة اارة وقواعد المنافسة الناتجة عن تبني الفلر الليبرالي و 

 .ااديثة
 ذلك مستفيدين فيالاقتصادية منها وفي المقابب اهتم المتعاملون الاقتصاديون بالاستثمار في المرافق العمومية ماصة  

يحلون التفويض،باعتبارهم  برام عقود من أجب لتشجيعهم المفو ة  اتالن تقدمها السلط والتحفيزات المزايا بعض من
 محب الجهة المانة في استغيجا و دارة المرفق لتحقيق أهدا  تتعلق أساسا بالمنفعة العامة.

كونهم يحلون محب السلطة المفو ة يقدمون منفعة عمومية   العموميةالملتزمين بتسيلا المرافق وبالريم من كون للن    
 في المرفق العام مستثمرين همباعتبار  امرباحيمقيق أكبر قدر من     سعيهم أن  لا دارة واستغيجا المرافق العمومية  في

 أصحاب،لذلك يسعت يضمع الجهات المانة للتفو  لتعاقدالهد  امساس  والدافع الرئيس  ل يعتبربالدرجة امو ، 
الن تضمنها لهم بنود عقد التفويض)الشروط التعاقدية(، أو سواءا  اافاظ علت ملتسباتهم المالية   التفويض دوما 

 . و قواعد الاستثمار الن تقررها امعرا  التجاريةالمبادتح تلك 
تفر  علت المفو  لئ ، بأبعادها الم تلفةيلا أن التزامات السلطة المفو ة المتعلقة بضمان المصلحة العامة  

من ميجا  ، سواءا في مرحلة  برام العقدضالرقابة الإدارية المفرو ة علت عقود التفويالالتزام بالقيود الن تفر ها 
من ميجا متابعة مد  التزام صاحب العقد، تنفيذالتقيد بالإجراءات القانونية الن تسبق  برام العقد أو ميجا مرحلة 

فويض بالمبادتح الضابطة لتسيلا المرفق العام وكذا مد  اح ام شروط عقد التفويض سواء  التعاقدية منها أو الت
 اليجئحية .

التزام كعلت عقود التفويض،الرقابة الإدارية للسلطة المفو ة  حق هذا الو ع ولد نوعا من التعار  بين
اارية  منفي النهاية  يمد قد النو  ،امتيازات السلطة العامةالمستمدة أساسا من  المصلحة العامة عليها تفر ئ

   يدفعنا  الو عهذا في الاستثمار في المرفق العموم ، والاستثمارية للمتعاملين الاقتصاديين الرايبين الاقتصادية 
 التالية: الإشلاليةطرح 

 ؟لمفوض له الاقتصادية لرية الح قيدا علىالرقابة على عقود تفويض المرافق العامة  هل تشكل
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 فيالمرفق العام  تقنية التفويض كآلية ليجستثمار في وسنحاوا الإجابة علت هذه الإشلالية من ميجا البحث في
                                                      في المبحث الثاني. ةالعمومي لمرافقعلت عقود تفويض االرقابة الإدارية  حدودالمبحث اموا ثم 

 في المرفق العام للاستثمار كآليةتفويض  تقنية ال :المبحث الأول
معالجة أوجئ ا لب والقصور  لقد استهدفت الدولة من وراء الاستعانة بالقطاع ا ا  علت وجئ التحديد،

 الإدارةلمرافقها العامة عن طريق  والإدارية الإنتاجيةوذلك بغية رفع اللفاءة  الن أصابت بعض ميادين القطاع العام،
، الإنتاجيةزيادة درجة المنافسة بين الوحدات    ؤدي مما ي، التحديدا اصة للمرافق العامة الاقتصادية علت وجئ 

تقنية تفويض  تمثلت في ا،تقنيات جديدة في مسماها قديمة في تطبيقاته   معظم الدوا  لجأتوفي سبيب ذلك فقد 
 .1المرافق العامة

ليست فلرة حديثة تماما بب تمتد جذورها    منتصف القرن التاسع عشر عندما  المرفق العام فلرة تفويضف    
ا ا ،و قد أقر مجلس الدولة  نلجأت الإدارة الفرنسية    تفويض  دارة بعض المرافق العامة    أش ا  القانو 

و من  منها الجزائر أسلوب التفويض حيث تنبت معظم الدوا ،2الفرنس  هذا التوجئ في العديد من أحلامئ 
 كآلية ، وعلت  وء هذا امملا سنحاوا التطرق لتفويضات المرفق العام  2473-15الرئاس   المرسوم وذلك بموجب

 .التنمية الاقتصاديةلبعث الاستثمار والمساهمة في يمقيق 
 دوافع لجوء المشرع الجزائري لتقنية التفويض :الأولالمطلب 

صياية  دفعها    مرافقها العامة قامة و دارةلإ الضروريةالمالية  هاموارد وقلةالدولة  مجالات تدمب تعدد  ن    
سلا مرافقها العامة بأكثر فعالية بما يضمن المصلحة العامة استمرار  اافاظ علت منظوماتها القانونية بشلب يضمن

للمنتفعين من المرفق ويحقق مزايا اقتصادية تساهم في الت فيف من الاعتماد علت ا زينة العامة من جهة وكذا ملق 
 من جهة ثانية.تضمن استمرارية المرفق و فعاليتئ و  العامة الميزانيةعن التمويب العموم  تسد عجز  بديلة ماليةموارد 
مان لض  للدولة ملق موارد مالية مستقلة عن الإعانات المركزية   الجهات المانة لعقود التفويض  تسعتكما        

 يعـــدالذي  علت وجئ ا صو ،    المرفق العام المحل  الاعتبار ردو تقد  مدمة عمومية ذات جودة للجمهور، 
في و المواطن والمؤشر ااقيــق  علت مـد  نجاح كب السياسات التنمويــــة المنتهجة من قبلها في نظر  الدولــــــــة واجهة
بصورة يمفظ ديمومة ا دمات ونوعيتها، والذي مرده     امهدا عن يمقيق تلك  الإقليميةعجز الجماعات  ظب

امهدا  أقرت مختلف   هذه وبغية بلوغ ،اليجزمة لتسيلا المرافق العمومية نقص الموارد البشرية والمالية الضرورية
رافق الم تسيلاالمعتمدة في  للأساليب التقليدية ةمغاير  بكأسلو التشريعات ومنها المشرع الجزائري آلية التفويض  

بغية يمقيق أهدا  اقتصادية لتدعيم  ،   المتعاملين ا وا يلا السيادية المرافق العمومية  بعضفحولت العمومية، 
 . يراداتها المحلية لضمان السلا المنتظم لمرافقها و نعاش 

  لمرفق العامالمنتظم ل سيرضمان الفرع الأول: 
ارتبط وجود المرفق العام بمبادتح جوهرية ثيجثة لابد من اح امها سواء كنا أمام تسيلا تقليدي مباشر للمرفق      

ق العامة،  ذ أن تخل  السلطة المانة للتفويض عن  دارة المرفق العام أو في  طار التسيلا ااديث يلا المباشر للمراف
و سناده للغلا لا يعفيها بأي شلب من امشلاا من مراقبة مد  اح ام المفو  لئ للمبادتح المسلاة للمرفق العام 
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ي بمبدأ من مبادتح بأحيث منعت المفو  لئ من المساس  3 / 86في المادة  18/1994وهذا ما نص عليئ المرسوم 
  .والن تتمثب في المساواة والاستمرارية والقابلية للتليفتسيلا المرفق العام 

 المساواة مبدأأولا:
في مرحلة الإجراءات الن تسبق  باتفاقية التفويض المتنافسين علت الفوزلا بد من مراعاة المساواة بين الم شحين      

 ":منئ 03 المادةفي 5 18/199ذي ـــالتنفي المرســـومص ــــن حيثالتفويض، ةاتفاقيوكذا في مرحلة تنفيذ   برام العقد
 ''... المساواةالعام في  طار اح ام مبادتح  المرفق ب أن يتم تفويض علت أنئ 

أو مستعمل  المرفق والمساواة هنا تعني عدم تمييز السلطة المفو ة بين المرشحين المتنافسين علت اتفاقية التفويض    
هم في مراكز قانونية متشا ة، يلا أن  بين من ب  اأو تف يزتم أن،الإدارة   وزيج فبأي شلب من امشلاا وأن 

هذا لا يعني المساواة علت  طيجقها، فيملن للإدارة أن تش ط مؤهيجت معينة للمشاركة في المنافسة تيجئم المرفق 
       .ليجستفادة من مدمات المرفق العموم  ،أو توفر شروط معينةمو وع التفويض

فالمقصود بالمساواة في المرفق العام تلون وفق الاستحقاق ووفق ما يحدده القانون من شروط حيث أنئ ''...  ذا     
كان مبدأ المساواة قيد من قيود المصلحة العامة، يرد علت الش ص المللف بتسيلا واستثمار المرفق العام فهذا لا 

متساوية ومطلقة، و ن ما نعنيئ بمبدأ  ةبصور  قصد منئ انتفاعهم منهايعني أن مساواة المرتفقين أمام المرافق العامة ي
القيود المحددة قانونا، فمبدأ المساواة أمام المرافق العامة يوجب اح ام القانون  المساواة هو الانتفاع وفقا للشروط و

 . 6وتطبيقئ بالسواء علت جميع المواطنين دون الانتقا  من أحلامئ ''
 الاستمرارية مبدأ:ثانيا
يلبي حاجة ملحة ذات منفعة عامة وطنية كانت أو محلية  ئعندما يرفع نشاط    مصا  مرفق عام، فلأن      

يضمن  اجتماع ويرتلز تبرير استمرارية المرفق العام علت مبدأ دستوري وسياس  وهو ثبات الدولة وعلت هد  
ـة ه  الديمومـــة والعمب المنتظم والمستمر للمرفق دون انقطاع تفادي الفو ت ويمقيق السلم الاجتماع ، فالاستمراريــ

'' ن أساس مبدأ الاستمرارية يلمن في تملين المرفــــق العام من  شباع اااجات العامـة للمواطنين دون انقطاع، وعلت 
 .7السلطات الإداريــــــة تامين تشغيـــــــب المرافق العامة بصورة منتظمة "

يقوم  يوالاستمرارية تعتبر من المبادتح امساسية الن يملم سلا المرافق العامة، ويقصد  ا استمرار النشاط الذ      
، وهذا مدمة للجمهور وتلبية لاحتياجاتئ الدائمة، ونظرا لما قـــد عبئ المرفق العام وانتظامئ دون توقف ودون انقطا 

من انعلاسات مطلاة، فإن الدولة تسعت     مان استمرار تقديمها لل دمة ي تب عن انقطـــــاع سلا المرفق العام 
، ويمتد سريان هذا المبدأ مهما كانت طريقة  دارة المرفق العام فيلتزم 8العمومية من طبيعة نشاطها يستدع  ذلك

المادية  توفر الإملانياالمفو  لئ بان يقــــدم ا دمة العمومية للمنتفعين علت سبيب الاستمرارية والتواصب، وأن ي
 . 9والبشرية لضمان توافر هذا المبدأ

 دمة العامة  مانا للمصلحة العامة ن الهد  من مبدآ استمرارية المرفق العام هو  مان استمرارية تقد  ا     
قيد ويظهر كقيد من قيود المصلحة العامة، سواء نفذ المرفق ش ص من أش ا  القانون العام أو ا ا ، فهذا ال

يولد مجموعة من الالتزامات واادود وكذلك المصلحة العامة تمنح مسلا المرفق العام مجموعة من امتيازات السلطة 
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العامة، فنشاط المرفق ينبغ  أن يستمر بصورة مضطردة دون توقف في الظرو  العادية أو الاستثنائية، ومن هنا تظهر 
فق العام باتخاذ كب التدابلا اللفيلة بمواجهة أي طارتح قد يعيق أهمية هدا المبدأ في وجوب التزام المسلا للمر 

 . 10استمراريتئ
 التكيف القابلية للتطور و:ثالثا
 ن وع  المرتفقين بمتطلباتهم الاقتصادية وسعيهم دوما    الجودة والسرعة في امداء يعد  حد  متطلبات االم      

الرشيد يفر  علت الإدارة الت ل  عن نظام الشباك الذي أفرز العديد من الممارسات السلبية والارتقاء با دمة 
لتطورات اااصلة في بيئتئ حتى يستطيع اافاظ علت فعاليتئ في ،  ذ لابد للمرفق العام من التليف مع ا11العمومية

يمقيق المصلحة العامة فمبدأ التليف يفر  نفسئ في ظب التطورات المتسارعة الن تمس بم تلف نواح  ااياة في 
 مختلف المجتمعات .

سبيب المثاا المرسوم التنفيذي  مبدأ التليف في عديد المراسيم التنفيذية نذكر منها علتالجزائري  المشرع سوقد كر    
منئ '' تسهر الإدارة دوما علت تلييف مهامها وهياكلها مع احتياجات المواطنين، و ب  06في المادة  88/131

  . 12أن تضع يمت تصر  المواطن مدمة جيدة ''
 للمرفق العام للسلطات المفو ةيعد هد  أسم  بالنسبة ،للم فقينتقد  مدمات ذات جودة وبفعالية  كما أن    
سوء تقد  ا دمات و تلبية اااجيات الن يطلبها المرتفق بشفافية بعيدا عن الضبابية و لد  المنتفعين، فلق ارتياح ويخ

للسلطات التسيلا والبلاوقراطية الن ارتبطت بأسلوب التسيلا المباشر للمرافق العامة، يعد في حد ذاتئ انجاز بالنسبة 
علت أن البلدية تساهم مع الدولة في اافاظ علت  2  30نص المشرع الجزائري في المادة  ر، فف  هذا الإطاالعامة

الإطار المعيش  للمواطنين ويمسينئ فضيج عن مساهمتها في  دارة وتهيئة الإقليم ، وهو اممر الذي يتأتت من ميجا 
 .13سهرها لتحسين الدائم لنوعية ا دمات المقدمة للجمهور

 بديلة ق موارد اقتصاديةخلالفرع الثاني: 
يلا أن هذا لا ينف   ،تعتبر العائدات المالية الدافع امساس  لإبرام عقد التفويض بالنسبة لصاحب التفويض      
،كما تساعد تقنية تفويض المرفق العام محب التفويض اباستغيج امرباح المرتبطةفي جزء من  الجهة المانة للتفويضحق 

لاستثمار في الطاقات المتجددة علت سبيب المثاا باعتبارها ا مثب ملق استثمارات في ميادين متعددةالمرافق العامة في 
حقق مزايا عديدة في اللثلا من  ،طاقات متجددة ودائمة وصديقة للبيئة باستعماا تقنيات تفويض المرافق العامة

واافاظ  وملق موارد اقتصادية بديلة  للطاقة التقليدية  اد بدييج  وأمن ناحية التقليب من الإنفاق العام سواء الدوا، 
علت البيئة و مان مدمات نوعية للمرافق العامة، وكذا  تاحة الفرصة لل وا  في استثمار أموالهم، ويمقيق امرباح 

الجمهور المرافق العامة دون اللجوء ا زينة العمومية و  ةوبالتالي حب اللثلا من المشاكب، فالدولة تضمن  استمراري
 يحقق أرباح ويدفع  رائب للدولة.  في المرفق العاميتحصب علت مدمة عمومية نوعية، والمستثمر ا ا  

بالإ افة    أن تفويض المرافق العامة يؤدي    تنشيط  الاستثمارات المحلية، و بالتالي ملق مؤسسات صغلاة        
ومتوسطة ماصة وعامة  تشارك الجماعات الإقليمية في التسيلا، يمقق أرباحا معتبرة وتلون هذه امرباح في ذات 
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شيط جبايتها المحلية ، الن تشلب موردا هاما من موارد الوقت ه  وعاء  ريبي تستفيد من الجماعة الإقليمية في تن
 الميزانية المحلية . 

 الفرع الثالث:التقليل من الإنفاق العام
ن أيلب الميزانيات المحلية عاجزة عن ملق عبئا ثقييج علت ا زينة العمومية، ذلك م ايلب المرافق العامةتشلب           

تعتمد بشلب رئيس  علت الإعانات السنوية الن تقدمها الإدارة المركزية من أجب  موارد مالية محلية ماصة  ا ، فه 
تغطية النفقات الإجبارية الم تبة علت عاتقها،  مثب أجور المست دمين ، فواتلا اللهرباء و الغاز، المياه  ويلاها من 

تأمينها بشلب دائم ومنتظم مما يؤثر علت النفقات  الإلزامية ذات الطابع المتلرر ، والن تمثب مبالغ معتبرة يتعذر 
  .استمرارية المرافق العامة المحلية وفعاليتها

يبادر المجلس الشعبي البلدي بلب  المتعلق بالبلدية " 10-11من القانون رقم  111نص المادة ت وفي هذا السياق     
عملية  يت ذ كب  جراء من شأنئ التحفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشت مع طاقات البلدية ومخططها 

ويدمب   وترقيتئ "  الاستثمارالتنموي لهذا الغر  يت ذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابلا الن من شأنها تشجيع 
عملية   تدعيم  ابخبرات ا وا  في مجا الاستعانةادرات الفردية من ا وا  و أيضا كب المب  هذا الإطار  من

 الاستثمار.
من عقود تفويض المرفق المحل  أحد أهم   عب المستقببرهان  فان، شح الموارد الاقتصادية للدولةفف  ظب        

والشاملة والذي  المستدامةالتنمية المحلية  بأعباءحيث يضطلع  القطاع العامأدوات وآليات مشاركة القطاع ا ا  مع 
 المحلية ليجستثمارات دةـــــجدي آلياتفي و ع  الجميعفعالة بإشراك  اس اتيجياتيتطلب رؤية متلاملة تبنى عليها 

ويقلب من اعتماد الميزانيات علت  قوي يستغني عن الإعانات المركزية للدولة . محل وبناء  اقتصاد  علت ا صو 
 . عانات الدولة 

بالإ افة    أن التسيلا التقليدي للمرافق العامة، كلف الـــــــــــدولة ميزانيات   مـــــــة ، ســــــواء التيسلا المباشـــر         
ارتفاع  تللفة  قامة المرافق  أو التسيلا عن طريق المؤسسات العمومية الن أثبتت عجزها في يالب امحيان، من حيث

العمومية و كذا  عف التأطلا البشري من حيث نقص التلوين لد  المست دمين العموميين  وافتقارهم    ا برة 
والاح افية  مما أد      عف المنافسة  أمام القطاع ا ا . هدا امملا الذي يملك مبرات واسعة في مجاا 

  .بلب  الوسائب المتاحة الاستثمار ويسعت لتحقيق الربح

 الطابع الاستثماري لتقنية التفويض :الثانيالمطلب 
ننلر لا  أننئ  ب أ لا  يمقيق ااجة عامة،و  واستثمار مرفق عام ن كانت تتعلق بإدارةتقنية التفويض و  ن       

فالمفو   ليئ فضيج عن قيامئ بإدارة  كأحد المرتلزات الن تقوم عليها تقنية التفويض،  الطابع المالي والاقتصادي
الفقئ والاجتهاد علت  أكدولقد  يقوم باستغيجلئ وتشغيلئ للحصوا علت وارداتئ من المنتفعين منئ،فإنئ المرفق العام، 

 ويعني تفويض المرفق العام يتضمن ارتباط المقابب المالي الذي يحصب عليئ صاحب التفويض بنتائج الاستثمار، أن
للمرفق   دارتئج عن ـــــ،الن تنتلم اطر الاستثمار ضــــــب صاحب التفويــــــــيعلس يمم أنالمقابب المالي  ب  أنذلك 
المجاا  ه   المرافق العامة الاقتصادية علت وجئ ا صو  وتجدر الإشارة    أن ،14علت نفقتئ ومسؤوليتئ ئوتشغيل
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تؤدي نشاطا مماثيج فه  امنسب ليجستثمار،باعتبارها تقوم بنشاط اقتصادي أو تجاري تنافس بئ امفراد العاديين 
 .15بسيادة الدولــــة ما تهد     يمقيق الربــــح ولا ترتبط يالبا  لنشاطات امفراد في مجاا السوق وه 

 المرفق استغلالبنتائج  المقابل الماليارتباط  الأول: الفرع     
يتو  صاحب التفويض تشغيب المرفق العام واستغيجلئ، ويقتض  ذلك أن يتحمب مخاطر التشغيب ، فإذا         

اقتصر دور صاحب التفويض علت  دارة المرفق دون يممب مخاطر التشغيب بصورة كلية أو جزئية ، فيج نلون بصدد 
تو  الش ص  دارة المرفق العام لقاء بدا محدد دون أن يتحمب مخاطر صورة من صور تفويض المرفق العام فإذا 

استغيجا المرفق، كالعقود المبرمة مع الهيئات ا اصة للقيام بمهام محددة لقاء أجر محدد لتشغيب معامب  نتاج الطاقة 
    .ض مرفق عاماللهربائية في مرفق اللهرباء ، أو  دارة اااويات في المرافئ ، فيج تعد هذه العقود تفوي

الن تبرر اتفاقية التفويض ، في تب المقابب المالي الذي يحصب عليئ المفو  لئ من نتائج  ةفيعد المقابب المالي الركيز     
هذا المقابب المالي يلمن في الإتاوات الن يدفعها  مصدر هو ماأكده الاجتهاد القضائ  الفرنس  و  الاستغيجا

وبالمقابب   2015من المرسوم الرئاس   207الاستفادة من مدمات المرفق  العموم  وفق المادة  ةالمنتفعين نتيج
 ب أن يلون للتفويض مردودية مالية بحتة تتحقق نتيجة قيام السلطة المفو ة بتفويض التسيلا طالما تعلق اممر 

    .16بالمرفق العموم  فهو يتعلق بالمصلحة العامة 
لئ، و نما  ب أن يجالعام واستغدارة المرفق بإللمفو  لئ  يعهديلف  لتحقيق تفويض المرفق العام أن  لا لذلك     

العنصر  هذا،و المرفق المفو  استغيجاأن يلون المقابب المالي مرتبطا بشلب أساس  بنتائج  وهو يتحقق معئ شرط آمر
وباق  عقود العمومية  اتالصفق عقود العقود الإدارية اممر  مثب تفويض المرفق العام وعقود يسمح بالتمييز بين 

في شلب  مسبقاالمقابب المالي الذي يحصب عليئ المتعاقد عقد الصفقة ، فف  الشراكة بين القطاعين العام وا ا 
ف  الشروط يتم دفعئ عن طريق سعر يحدد مسبقا في د ،شغاا المنجزةام مبلغ ثابت يشلب ثمنا لل دمات واللوازم و

بخيج  عقود تفويض المرفق  الاستغيجا،قة بمردودية يجوليس لئ عها تقوم بدفعئ للمتعاقد مع الن ة دار  لامن قبب 
اتفاقية تفويض المرفق فف  ، 17مو وع التفويض المرفق ب المالي علت  وء نتائج استغيجاالعام الن يتحدد فيها المقاب

        .ا وتسيلا المرفق العاميجستغامباشرة بنتائج جوهرية  قةيجلئ عالمقابب المالي ليس ثابت، و ف العام

والن نصت علت:  15/247من المرسوم الرئاس   207الجزائري في مضمون المادة  المشرعما كرسئ  هذاو          
المعيار التعليمة  هذاوأكدت علت « ا المرفق العام يجويتم التلفب بأجر المفو  لئ، بصفة أساسية من استغ»... 
النمط في تسيلا المرفق العام تلمن   ن أهمية هذا » ا هبنص  2019جوان  09المؤرمة في  006الوزارية رقم الوزارية 

 . ..  » ا المرفق العاميجعلت وجئ ا صو ، في كيفية التلفب بأجر المفو  لئ، والذي يرتبط أساسا بنتيجة استغ

سلا مرافقها استمرار  اافاظ علت صياية منظوماتها القانونية بشلب يضمنن هذا كان لزاما علت الدوا وانطيجقا م   
العامة بأكثر فعالية بما يضمن المصلحة العامة للمنتفعين من المرفق ويحقق مزايا اقتصادية تساهم في الت فيف من 

العموم  تسد عجز الميزانيات المحلية  يبعن التمو  يلةبد ماليةالاعتماد علت ا زينة العامة من جهة وكذا ملق موارد 
 تضمن استمرارية المرفق و فعاليتئ من جهة ثانية.و  علت وجئ التحديد
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كإطار الجزائري   المنظمولعب تقنية تفويض المرفق العام بصورها الم تلفة  تعد من الآليات ااديثة الن اعتمدها    
المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق  15/247في المرسوم الرئاس  قانوني مستقب ينظم مجموعة من العقود 

ويشلب  حد  الآليات المبتلرة الن يملن  ة بين القطاع العام وا ا  اكلشر فالتسيلا المفو   سد ا **العام 
  .علت المستو  المحل  أو الوطنيسواء اعتمادها لدعم  الاستثمارات 

  دمة العموميةمن ا مان مستو  لائق مع ،المرافق العامة بأقب التلاليف سلايم تنظ العقود تهد     هذه         
فلب مرفق يملن أن بيجئمئ شلب معين من  ويض،فعقود حسب تنوع المرافق العامــة مــــو وع التال هصور هذوتتنوع 

وانشغالاتئ  امقرب    المواطنباعتبارها  ماصة المحلية منها المرافق العامةولعب الاستثمار في  أشلاا التفويض،
امتبار نجاعة تقنية تفويض للجماعة الإقليمية، و  الماليةاليومية، هو أفضب وسيلة يملن من ميجلها تنشيط الموارد 

ااياة و  للمواطنومعرفة انعلاساتها علت ااياة اليومية  كآلية للشراكة بين القطاعين العام وا ا   المرافق العامة
 .الاقتصادية للدولة بصفة عامة

 
 له لمخاطر استغلال المرفق تحمل المفوض  :الثاني الفرع   

يتو  صاحب التفويض تشغيب المرفق العام واستغيجلئ ، ويقتض  ذلك أن يتحمب مخاطر التشغيب ، فإذا         
اقتصر دور صاحب التفويض علت  دارة المرفق دون يممب مخاطر التشغيب بصورة كلية أو جزئية ، فيج نلون بصدد 

ق العام لقاء بدا محدد دون أن يتحمب مخاطر صورة من صور تفويض المرفق العام فإذا تو  الش ص  دارة المرف
استغيجا المرفق، كالعقود المبرمة مع الهيئات ا اصة للقيام بمهام محددة لقاء أجر محدد لتشغيب معامب  نتاج الطاقة 

    .اللهربائية في مرفق اللهرباء ، أو  دارة اااويات في المرافئ ، فيج تعد هذه العقود تفويض مرفق عام
والقضاء علت أن عقد التفويض عقد  داري ذو طبيعة ماصة يتضمن نوعين من  استقر كيج من الفقئقد و        

تلك النصو  الن تنظم العيجقة المالية بين الملتزم والسلطة المانة   النصو  تعاقدية وأمر  لائحية، فالتعاقدية ه
المالية الن  الإعاناتئ الملتزم من قرو  وكذا يحصب علي و مان ما امرباحمن  أدنىمثب مدة الالتزام و مان حد 

تنفرد  أن الإدارة وز لجهة  المرفق بلفاءة عالية وهذه النصو  التعاقدية لا  دارةمن لتملين الملتزم  الإدارةتمنحها 
التزم الم الف بتعويض الطر  المتضرر من جراء التعديب   لا بتعديلها بب لابد  من موافقة المفو  لئ علت التعديب و

يب دونصو  لائحية كتحديد الرسوم من المنتفعين ومواعيد تقد  ا دمة وشروط الانتفاع و وز للسلطة المفو ة تع
        .18 وقت تبعا لمقتضيات المصلحة العامة  دون حاجة لر اء الملتزم أيااذ  في  أو بالإ افةهذه البنود 

  ةالعمومي حدود الرقابة الإدارية على عقود تفويض المرافق :المبحث الثاني
يعفيها من يممب مسؤوليتها في  مان المصلحة العامة بأبعادها  لاالعامة  المرافقعن تسيلا  السلطة المفو ة ن تنازا         

السع     يمقيق أكبر قدر من امرباح بصفتئ مستثمرا  الم تلفة،  ذ أن المفو   ليئ لا يعنيئ كثلاا الصالح العام بقدر ما يعنيئ
، بالنسبة لل وا  علت وجئ التحديد في المرفق العام، بب تعد المصلحة ا اصة ه  الدافع الجوهري لإبرام عقد التفويض

المرفق هو في بينما يعتبر  مان المصلحة العامة من أهم التزامات السلطة المفو ة، بب  ن تنازا هذه امملاة عن  دارة 
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ااقيقة من أجب  مان تسيلا أحسن للمرفق العام وتأمين مدمة عمومية لائقة للمنتفعين، لذلك كان لزاما علت السلطة 
 المفو ة السهر علت مراقبة المصلحة العامة في مختلف مراحب العقد من الإبرام    التنفيذ.

ما كانت حلرا  بعد ،معا وا ا هد  القطاع العام بحت أصوالرفع من القدرة الإنتاجية  المردودية نوبما أ     
 أصيج، بب ه   من وجوده الهد  تعتبر منها ا ا للقطاع  بالنسبة  شلااتطرح  لاإن كانت ف، ا وا  علت

أن دموا هذا   لاالبحتة،  المالية الملاسبو  الاستثمارظب البحث عن  فيلئ  المحركالرئيس  والوحيد  الهد 
مع  المستحدث الهد تليف هذا  طرحت مد و  ،التقليدية التسيلاطرق  فيأحدث ثورة ، للقطاع العام  المصطلح
كيفية التوفيق بني   في  بلاالل الإشلااالعامة وهنا ظهر  المصلحة مان  في ، والمتمثبللمرفق العام  امصيب الهد 
 ا.بينهم الجمع يصعب  والذي من الناحية النظرية الهدفين،هذين 
يلا أنئ وبالريم من هذه الصعوبة  لا أنئ يملن التوفيق بيت المصلحتين من ميجا تدمب السلطة المفو ة      

علت المفو  لئ تضمن المصلحة العامة بنود تنظيمية فر  السلطة الرقابية عن طريق وامتيازات باست دام وسائب 
بسبب امزمات الاقتصادية أو ا يجفات الناشئة النشاط ويمم  المرفق العام من مخاطر التوقف عن بأبعادها الم تلفة، 

 .في مرحلة  برام العقد أو في مرحلة التنفيذ  ءسواالسلطة المفو ة والمفو  لئ بين 
 احترام السمة العقدية لعقد التفويض المطلب الأول:

لا يتحقق تفويض المرفق العام  لا من ميجا عيجقة تعاقدية بين السلطة مانة التفويض والمفو  لئ  لذلك          
المتبادلة ذلك أن العقد يحمب مجموعة من الالتزامات  ،للسلطة المفو ةيستبعد التفويض الناجم عن الإرادة المنفردة 

طويلة ، ماصة أن عقد تفويض المرفق العام عقد يبرم لمدة زمنية دة امطرا  المتعاق تويفصب أكثر في حقوق والتزاما
، وبالتالي  ب معالجة مسائب كثلاة تتعلق أساسا بتنفيذ اتفاقية التفويض علت الوجئ الذي تهد   ليئ السلطة 

ة امنسب العيجقة التعاقدية ه  الصور  وبالتالي، المفو ة من ميجا لجوئها    هذا امسلوب من أساليب التسيلا
 .لتفويض المرفق العام 

لذلك فان سلطة تعديب العقد وان كانت مقررة لصالح السلطة المفو ة باعتبار عقد التفويض عقد  داري فإنها     
الن حاوا الفقئ والقضاء جعلها في  طار تنظيم  القيود،لست علت  طيجقها، بب  ب علت الإدارة مراعاة بعض 

  .19وتسيلا المرافق العامة
وبالتالي فان  قدام السلطة المفو ة علت تعديب شروط العقد قد يضر بمصالح المفو  لئ ،باعتباره مستثمرا في     

المرفق العام وقد يحد من امتيازاتئ المالية ،ويؤثر علت حركتئ التجارية وكذا قدرتئ علت حرية المنافسة الن تقتضيها 
  اا.مبادتح التجارة والسرعة المطلوبة في هذا المج

 التفويض لعقدالحفاظ على التوازن المالي المطلب الثاني: 
معها  ن الإدارة  ب ألا يغيب عن بالها أن المتعاقد معها في عقد التفويض كان الدافع امساس  وراء تعاقده       
، وبالتالي فان  علت وجئ ا صو  باعتباره يبحث عن أفضب السبب لتنمية رأس مالئ الاعتبارات الاقتصادية هو

ماصة في حالة النقصان يؤثر علت الفعالية الاقتصادية لصاحب التفويض  ،علت ااقوق المالية للمفو  لئ التأثلا
 المرافق العامة.  قامة و دارةالاستثمارات ا اصة في  أموااالنفور من  خ    وفي المحصلة يؤدي 
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وبالتالي فان السلطات الممنوحة للجهات مانة التفويض المنبثقة أساسا من امتيازات السلطة العامة ودواع  يمقيق  
، بالريم من كونها سلطات أصيلة لها، بب  ب مراعاة النجاعة االمنفعة العامة، لا ينبغ  للسلطة المفو ة التوسع فيه

تشجيع المستثمرين سواء من بظة علت الملاسب المالية لصاحب التفويض وكذا  رورة المحاف ،الاقتصادية للمرفق العام
في المرافق العامة مو وع التفويض لانئ في النهاية  المستثمرين  جلب رؤوس أمواا العام ، من اجب  أوالقطاع ا ا  

 عقد التفويض.  طرا تتحقق المصلحة العامة من ميجا اافاظ علت مصالح جميع 
   خاتمة:

  من اجب  يمقيق العام وا امن أنجع الآليات للتفاعب والتعاون بين القطاعين   ن تفويض المرفق العام يعد         
وتلمن أهميتها في توظيف الإملانيات البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية ، التنمية المحلية ووطنية في آن واحد

و سنادها بامتيازات  السلطة العامة الن تتوفر ، من جهةيمديدا  اع ا ا  والتلنولوجية والمعرفية  المتوفرة لد  القط
باستعماا تقنيات تفويض المرافق العامة   المرفق العام المحل  لد  أش ا  القانون العام من جهة ثانية فالاستثمار في

موارد للميزانيات المحلية العاجزة  ، من ناحية التقليب من الإنفاق العام و  ادمزايا عديدة في اللثلا من الدوا حقق
 . في اللثلا من امحيان، والن تعتمد علت الإعانات المقدمة من طر  الدولة

وانطيجقا من هذا كلئ يتبين امهمية اللبلاة  في انتهاج أسلوب الشراكة بين القطاعين العام وا ا  وبالذات            
من أجب يمقيق امهدا  الاقتصادية والاجتماعية  ،ار في المرافق العامةالاستثمعقود تفويض المرفق العام في مجاا 

  كلب.الوطني   علس   ابا علت الاقتصادينس الاستثمار فيهافان  وكثــرتها  العامةلتنوع المرافق المرجوة  ونظرا 
ابتلرت تقنية تفويض المرفق العموم  يمديدا لما عجزت الدوا المتدملة في ااياة الاقتصادية عن تسيلا  وقد       

والسرعة  ومجا ة التنافسية المرافق العمومية ماصة الصناعية والتجارية منها،فلم تتملن من مواكبة العولمة الاقتصادية
ماصة مع انصار الموارد المالية وعجز الموازنة العامة عن تمويب  الن فر ها عليها القطاع ا ا  في كب أناء العالم،

و دارة المرافق العامة في كثلا من الدوا ماصة المرافق الصناعية والتجارية منها،الن تعد البيئة ا صبة ليجستثمار والن 
 تستهوي ا وا  علت وجئ التحديد .

سط بين طـــــرق التسيلا التقليدية للمرفــــق )التسيلا المباشر،التسيلا أصبح اللجوء    تفويض المرفق العام كحب و و       
المتوحشة الن أفرزت سلبيات عديدة ماصة فيما يتعلق عن طريق المؤسسة العمومية(، و اللجـــــوء    ا وصصة 
نة اليجزمة الن التجارية والمرو  اريةكذلك يتمسلون با  بالجانب الاجتماع  للدولة ، يلا أن أصحاب التفويض

قواعد    ون مللمتعاملين ا وا  مع الجهات المانة للتفويض، بصفتهم مستثمرين يحتلتتطلبها ااياة الاقتصادية 
 المنافسة الن تقررها مبادتح اقتصاد السوق وقواعد التجارة .

علت عقود  رقابتها يها بسط لا أن التزامات السلطة المفو ة المتعلقة أساسا بضمان المصلحة العامة تفر  عل    
ماصة فيما يتعلق بتحديد قيمة امتاو  الن يحصلها المفو  لئ من مستعمل  المرفق العام،وكذا حماية التفويض 

المرفق من أمطار التوقف عن النشاط بداع  التقلبات الاقتصادية و مان نوعية ا دمة العمومية الن يتلقاها جمهور 
ائب وامتيازات السلطة العامة من ميجا تضمين عقد التفويض بنود ولوائح تنظيمية افظ ،بالاستعانة بوسالمنتفعين

 .المصلحة العامة 
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 جراءات  برام عقود التفويض من ميجا الرقابة القبلية الذاتية الن تملن السلطة من ميجا الرقابة علت  وكذا       
وانتقاء العرو  ولجنة تفويضات المرفق بالإ افة    الرقابة المفو ة من مراقبة ذاتها بذاتها من ميجا لجنن امتيار 

البعدية الميدانية الن تقوم  ا السلطة المفو ة لمراقبة حسن تنفيذ العقد من ميجا سهرها علت  رورة اح ام المبادتح 
   .بمفهوم المرفق العام الضابطة لسلا المرفق العموم ،وفي المحصلة  مان علو وقداسة المصلحة العامة الن لطالما اق نت

وفي المقابب يتمسك المفو  لئ بالبنود التعاقدية الن أحرزها عن طريق المفاو ات الن تسبق  جراءات  برام        
عقد التفويض وماصة حقوقئ في  مان التوازن المالي وااماية من المنافسة من قبب المستثمرين الممارسين لنفس نشاط 

 .ضالمرفق مو وع التفوي
وفي المحصلة فانئ لابد للسلطة المفو ة من  عماا الرقابة بم تلف أشلالها علت عقود تفويض المرفق العام         

الم تلفة.كما لابد  بأبعادهايعني الت ل  عن التزاماتها في  مان المصلحة العامة  المرفق العام لا  دارةلان الت ل  عن 
و سناده بوسائب وامتيازات السلطة العامة من جهة ومراعاة  من اح ام مصوصية المفو  لئ كونئ مستثمرا في المرفق 

المرونة اليجزمة لتنشيط ااياة الاقتصادية، بعيدا عن الرقابة ا انقة ارية المستثمر من أجب  مان  قباا المستثمرين 
 ا  علت الاستثمار في المرافق العامة ويمقيق نجاعة تقنية التفويض. من القطاعين العام وا 

 
 

 توصيات 
 ن نجاح تقنيــــة تفويـــــض المرافـــــق العامـــــــة منها ليس مرهون بتوفر الإطار القانوني المتعلق بالتفويض فحسب          

 نما  ب تضافر مجموعـــــة كبلاة من العوامب المتعددة و المتداملة، لصنع بيئة استثمارية ناجحة وملق تنمية تدعم 
 ع   از هذه العوامب في النقاط التالية:الاقتصاد الوطني ، ونستطي

تتدامب فيها حقوق أطرا  متعددة  تتطلب قدرا  تفويض المرافق العمومية كطريقة حديثة ويلا مباشرة للتسيلا /1
 تلوينباعتبارها صاحبة القرار، وبالتالي لابد من  السلطة المفو ةمن اللفاءة في التسيلا، لابد من توافــــــــرها لد  

 .المسلاة للهيئات المفو ة للمرفق العامبما يسمح بوصوا اللفاءات  الإطار البشري 
توفلا مناح استثماري يستطيع استقطاب المستثمرين لضخ أموالهم في المرافق العمومية من ميجا تبسيط الإجراءات  /2

في مرحلة التنفيذ ، وتزويده  الإدارية  من جهة، و مان حقوق صاحب التفويض في  مختلف مراحب  برام العقد وكذا
 بوسائب السلطة العامة اليجزمة لتسيلا المرفق.

بالريم من الدور اللبلا الذي تلعبئ الرقابة علت عقود التفويض لضمان حسن سلا المرافق العامة،  لا أن ممارستها   /4
لمرافــــق مو وع التفــــويض وأن لا تشلب الرقابـــــة لابد أن تتم بالمرونة اليجزمــــة الن تتطلبها الطبيعــــة الاستثماريــــة ل
 .بم تلف أنواعها قيدا علت اارية الاقتصادية لصاحب التفويض 

اح ام السمة العقدية لاتفاقية التفويض واافاظ علت الشروط العقدية باعتبارها ملاسب للمفو  لئ حققها /5
المحافظة علت حقوق المفو  لئ من جهة ، وتشجيع عملية من أجب أثنا عملية المفو ات مع السلطة المفو ة،

 الاستثمار من ميجا تقنية تفويض المرافق العامة.
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عقد تفويض المرفق العام عقد مركب تعدد فيئ امطرا  وتتدامب فيئ المصالح ، يتطلب  برامئ مفاو ات كبلاة  /6
من أجب   اد صيغ توافقية ومتوازنة للمصالح المتعار ة للمتعاقدين، لذلك لابد من تفعيب دور لجان المراقبة بلب 

بنود اتفاقيات التفويض بما يضمن المصلحة العامة  أنواعها والسهر علت تلوين مت صص معضائها من أجب يمسين
 .وحقوق المفو  لئ في آن واحد

العمب علت تعزيز رقابة مست دم  المرفق العموم  باعتبارها الرقابة امكثر مصداقية ، كونها نابعة ممن هم أكثر /7
المجتمع المدني و الجمعيات حرصا علت يمسين مستو  ا دمة العمومية والنظر في  ملانية توسيعها لتشمب ممثل  

 والهيئات المت صصة في مو وع نشاط المرفق العموم ، والاستعانة بخبراتهم لتحسين أداء المرفق العموم .
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